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صُــدم الشمــال الســوري الخــاضع لســيطرة المعارضــة قبــل أيــام، تحديــدًا يــوم  ينــاير/ كــانون الثــاني
، بخـبر إفلاس إحـدى شركـات الاعتمـاد المـالي الرئيسـية في المنطقـة، الأمـر الـذي أثـار لغطًـا واسـعًا
ومخـاوف كـبيرة في قطـاع الصيرفـة والحـوالات هنـاك، قبـل أن تتـدخل حكومـة الإنقـاذ التابعـة لهيئـة

ير الشام في إدلب، وتبث محاولات تطمين خففت من وقع الكارثة. تحر

ل حكومــة الإنقــاذ كــان متوقعًــا، فشركــة “أحمــد الريــس” الــتي أعلنــت إفلاســها مرخصــة لــدى تــدخ
مؤسسة النقد التابعة لهذه الحكومة، وقانونيا يفترض أن يكون لدى المؤسسة رصيد تأمين تضعه
الشركة من أجل السماح لمكاتبها بالعمل في المنطقة، لكن بدا واضحًا من تصريحات مدير مؤسسة

النقد أن هذا الرصيد لا يكفي لسدّ سوى جزء من الديون والالتزامات المترتبة على “الريس”.

الكثير من التكهّنات والاتهامات جرى تداولها بخصوص ذلك، من بينها خسارة المودعين والمساهمين
والمتعــاملين مــع الشركــة مبــالغ تراوحــت بين مليــونين و  مليــون دولار، كمــا تحــدث البعــض عــن
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ير الشام، لكن المفاجأة الأبرز على هذا الصعيد كانت من خلال ارتباطات بينها وبين قادة في هيئة تحر
الكشف عن فقدان العشرات من السوريين في تركيا ودائعهم المحفوظة لدى “شركة الريس” كتأمين

مقابل تهريبهم إلى أوروبا.

وتوجد في إسطنبول ومدن تركية أخرى عشرات المكاتب العاملة في مجال الوساطة بين مهربي البشر
والراغبين بالهجرة غير النظامية إلى أوروبا، حيث يتم الاتفاق بين الطرفَين على مكتب معينّ لوضع

المبلغ المتفق عليه كأجور، إلى حين وصول المهاجر إلى وجهته.

لم يتمكن “نون بوست” من الوصول إلى المسؤولين في شركة “الريس”، للحصول على تعليق منهم
حــول أســباب إفلاس الشركــة أو الاتهامــات الموجهــة لإدارتهــا بالنصــب وسرقــة أمــوال “تــأمين الســفر”
كثر في أوساط الرأي العام، إثر إغلاق شركة أخرى يعمل في المجال وغيرها، لكن هذه الاتهامات تعززت أ

نفسه بعد يومَين فقط من إعلان الشركة إفلاسها.

شركة “أهل الشام” للصرافة والتحويلات المالية أغلقت بشكل مفاجئ في التاسع من الشهر الجاري
أبواب مقرها الرئيسي ومكاتبها في إسطنبول والمدن التركية الأخرى، مع وجود المئات من الودائع التي
كان ينتظر أصحابها موعد التوجه إلى أوروبا، الأمر الذي زاد من اللغط حول شركة “الريس” بشكل

ية العاملة في قطاع التحويل والصرافة في تركيا بشكل عام. خاص، وجميع الشركات السور

فجوة
كيـد يـة، ورغـم تأ ا كـبيرًا في عـدد شركـات تحويـل الأمـوال السور وخلال العقـد المـاضي، شهـدت تركيـا نمـو
كد من نسبة المنخرط كثرها لا يكتفي بمزاولة النشاط المرخّص له به، إلا أنه لا يمكن التأ المختصين أن أ
منها في نشاطات غير قانونية، خاصة أن بعضها يعتمد التحويل والصرافة كغطاء لمهمته الأساسية في

الوساطة بين المهربين والمهاجرين.

يــرى الخــبير الاقتصــادي أحمــد عــزوز في حــديث مــع “نــون بوســت” أن الكثــير مــن شركــات التحويــل
يــة، ســواء داخــل البلاد أو دول الجــوار، والصرافــة الصــغيرة الــتي وجــدت لهــا مكانًــا في الســوق السور
يـة، بعضهـا بحكـم غيـاب الشركـات الكـبيرة أو الدوليـة، تجـد نفسـها مضطـرة للانخـراط في أنشطـة مواز
شرعــي لكــن ليــس مــن اختصاصــها، وبعضهــا غــير شرعــي بطبيعــة الحــال، مــن أجــل ردم الفجــوة بين

المصاريف الكبيرة والأرباح الضئيلة التي يوفرها لها العمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال.

ويضيــف: “إذا مــا أمســكنا عــن اتهــام شركــة “الريــس” أو غيرهــا بمزاولــة نشاطــات غــير شرعيــة، مثــل
كثر هذه الشركات والمكاتب يلجأ إلى الاستثمار في سوق الوساطة في تهريب البشر، فالثابت هو أن أ
العقارات، من خلال توظيف جزء من أموال المودعين أو الحوالات في تجارة العقارات، سواء بتركيا أو
ــا مــا أدى إلى إفلاس يــا، بأمــل الحصــول علــى ربــح سريــع، لكــن هــذا الأمــر غــير مضمــون، وغالبً سور

الجهات التي تدخل في هذه المغامرة”.



يوضــح عــزوز أن الســبب الأول لخســارة الشركــات في ســوق العقــارات هــو عــدم تخصصــها، وبالتــالي
افتقادهــا للــدراسات والتقــديرات المنضطبــة قبــل إجــراء أي صــفقة، والثــاني تــأخر بيــع العقــارات الــتي
تشتريها على أمل البيع السريع، ما يضعها تحت ضغوط تجبرها على البيع بخسارة لتوفير السيولة
اللازمـة مـن أجـل اسـتمرار عملهـا والحفـاظ علـى سـمعتها ومكانتهـا في السـوق، الأمـر الـذي يـؤدي إلى

إفلاسها بالنهاية.

تطمينات.. ولكن
مــا يؤكــد دقــة هــذه الملاحظــة، أن مؤســسة النقــد التابعــة لحكومــة الإنقــاذ كشفــت خلال تصريحــات
مديرها، عقب الإعلان عن تعثر أو إفلاس شركة “الريس”، أن لدى الشركة عقارات في منطقة إدلب

تصل قيمتها إلى نحو  ألف دولار، “ما سيقلل من المبالغ المفقودة”.

كما أن ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي نقلوا خلال الأيام الأخيرة الماضية عن مسؤولين في
شركة “أهل الشام”، تطمينات للمودعين والمتعاملين أن الإدارة بصدد تأمين المبالغ المترتبة عليها، من
يـا للـبيع، لكـن هـذا لا ينفـي بالنسـبة إلى الكثيريـن انخـراط خلال عـرض عقـارات تمتلكهـا في تركيـا وسور
العديــد مــن الشركــات في ســوق الهجــرة غــير النظاميــة، ســواء بقصــد الربــح فقــط أو بنيّــة النصــب

والاحتيال.

كــدت التزام الشركــات الــتي شهــادات عديــدة حصــل عليهــا “نــون بوســت”، بعضهــا كــانت إيجابيــة وأ
أوُدعت لديها مبالغ التأمين، بينما تحدّث البعض عن تجارب سلبية.

بالنســـبة إلى أصـــحاب التجـــارب الناجحـــة بـــالوصول إلى وجهـــاتهم المتفـــق عليهـــا مـــع المهـــربين، فـــإن
الملاحظات السلبية تبقى محصورة في نطاق التأخر أو المماطلة فقط، وهو ما يضعه المختصون في إطار

ية، تنتهي خلال وقت وجيز. توظيف الشركات لودائعهم أحيانًا في استثمارات أو صفقات تجار

نصب جزئي أو كامل
أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين فشلوا بالهجرة، فقد تراوحت معاناتهم بين تأخر هذه الشركات في

إعادة الأموال التي أودعوها لديها والنصب، حيث كان العديد منهم ضحية فقدان ما أودعه.

كد في شهادته لـ”نون “عمر. ن” شاب سوري من ريف حماة وصل إلى ألمانيا مؤخرًا عن طريق البر، أ
بوسـت” أنـه رغـم انتهـاء رحلـة هجرتـه “علـى خـير”، إلا أنـه تعـرض لعمليـة نصـب مشتركـة بين المهـرب

ومكتب التأمين.

ويوضّــح: “اتفقــت مــع إحــدى مجموعــات التهريــب علــى تــأمين ســفري غــير النظــامي مــن حمــاة في



منــاطق ســيطرة النظــام وصــولاً إلى ألمانيــا، مقابــل  آلاف دولار أودعتهــا لــدى فــ لإحــدى شركــات
الصرافة والتحويل المعتمدة في تركيا، والتي تعمل في هذا المجال مقابل نسبة % من كامل المبلغ،
على أن يتم تسليم المال للمهربين عند وصولي إلى ألمانيا، لكن الدليل الذي قادنا في الرحلة من تركيا

يا، لنكمل الطريق الطويل والخطير والمجهول بالنسبة إلينا بمفردنا”. إلى أوروبا تركنا في غابات بلغار

ويتابع عمر: “طلب منا المهرب إكمال الرحلة، ورغم تهديدنا له بأننا لن نسمح بتسليم أموالنا المودعة
ا لدى مكتب الأمانات إلا أنه لم يأبه بذلك، وكان علينا أن نتابع السير في ظروف قاسية وصعبة جد
كملت أنا وقسم آخر الرحلة التي واجهنا دون أي مساعدة، ما اضطر بعضنا للعودة إلى تركيا، بينما أ
فيها الكثير من الصعوبات والأمراض، مع تكاليف إضافية ترتبت علينا بسبب عدم معرفتنا بتفاصيل
طرق التهريب، لكن بعد أن بلغنا وجهتنا النهائية، تواصلنا مع الشركة كي تمتنع عن تسليم مجموعة

التهريب المبالغ المتفق عليها، إلا أن القائمين عليها رفضوا ذلك”.

لا يســتغرب الصــحفي منــار عبــد الــرزاق هــذه الحادثــة، بــل يؤكــد أنهــا مجــرد حالــة مــن آلاف الحــالات
الأخــرى الــتي تقــع باســتمرار، كاشفًــا أنــه في الغــالب تكــون مكــاتب التــأمين عائــدة لمجموعــات التهريــب

نفسها.

ويشرح عبد الرزاق في حديث لـ”نون بوست” طبيعة عمل هذه المجموعات بعد اطّلاعه عليها بحكم
متابعته للموضوع، قائلاً: “لا يمكن للمهربين القبول بأي مكتب تأمين ما لم يكن على علاقة وثيقة
بهم، ولذلك هم يجبرون الراغبين بالهجرة عن طريقهم على إيداع الأجور لدى مكاتب أو شركات
معيّنـة، وغالبًـا مـا يعملـون كفريـق واحـد، أو هـم بالأصـل جهـة واحـدة تـوهم المتعـاملين أنهـا طرفـان

مستقلان”.

لكن عبد الرزاق يشير إلى ضرورة التمييز بين “النصب الجزئي” و”النصب الكلي” الذي يحدث في هذا
المجــال، فــالأول يقــع باســتمرار وبشكــل شبــه يــومي، كمــا حصــل مــع الشاهــد “عمــر. ن”، حيــث يخــلّ
المهربون بالاتفاق لكنهم يحصلون على كامل المبلغ الذي تم التفاهم حوله، بغضّ النظر عن نتائج
الرحلـة، وهـي مبـالغ تـتراوح بين  آلاف و ألـف دولار عـن الشخـص الواحـد بحالـة التهريـب بحـرًا،

وبين ألفين و آلاف بحالة التهريب برا.

ويتــابع: “أمــا حــالات النصــب الكــبيرة فتتــمّ عنــدما تعلــن الشركــة الــتي تعمــل في مجــال التــأمين هــذا
إفلاســها، أو تغلــق أبــواب مكاتبهــا فجــأة ويختفــي القــائمون عليهــا، وهــذا يحــدث علــى الأقــل مــرة أو

مرتين في العام الواحد حسب تتبعنا وملاحظتنا”.

كبر كمية من المبالغ، يوضح عبد الرزاق الأمر أن “الشركة التي تعلن إفلاسها تقوم بذلك بعد جمع أ
وهــو أمــر لا يمكــن أن يحصــل إلا بعــد وقــت معقــول مــن مباشرتهــا العمــل، كي تبــني لنفســها مكانــة
وتحقق سمعة تجعلها محل ثقة”، مشيرًا أنه لا يمكن توقع لحظة هذا الإعلان أو الإغلاق، “إلا أنه
يمكــن القــول إن أي شركــة تنخــرط في هــذا النشــاط، هــي مــشروع إفلاس أو نصــب علــى الأغلــب”،

مطالبًا الجميع بتوخي أعلى درجات الحذر عند الاضطرار للتعامل معها.



أسباب ودوافع
لكن إلى أي درجة يمكن القول إن إفلاس أو لجوء هذا النوع من الشركات إلى الإغلاق المفاجئ، بات
يشكل ظاهرة يجب التوقف عندها والتحرك لمواجهتها؟ سؤال يجيب عنه الإعلامي السوري صخر
يــس، بــالقول إن “تكــرار إفلاس وهــروب العديــد مــن أصــحاب هــذه الشركــات في الآونــة الأخــيرة، إدر
يجعل من الأمر بداية ظاهرة”، مشيرًا إلى أسباب أخرى تلعب دورًا في الوصول بهذه الشركات إلى حدّ

الهاوية، وهي الأزمة الاقتصادية والفساد.

إدريـس، وهـو مـدير موقـع “المهـاجرون الآن” الإلكـتروني، يضيـف: “خلال العـامَين المـاضيَين أغلقـت أو
يـا وتركيـا، بعضهـا لأسـباب موضوعيـة، مثـل أفلسـت العديـد مـن شركـات الصرافـة والتحويـل بين سور
الأزمـة الاقتصاديـة الـتي تعـاني منهـا المنطقـة، أو نتيجـة المنافسـة غـير المنطقيـة الـتي تتعـرض لهـا، حيـث
شهد السوق دخول عشرات المؤسسات الجديدة التي خفضت أسعار التحويل ورفعت سعر الصرف،
ما أدّى إلى إفلاس شركات نظيفة بالفعل، بعضها توقف مباشرة وبعضها حاول التعويض في مجالات

ية، كسوق العقارات مثلاً، لكنه فشل بالنهاية”. مواز

أما القسم الثاني وهو الأكبر، حسب إدريس، فإفلاسه مختلَق، وسببه الحقيقي “هو الفساد بدافع
ــودعين والمتعــاملين، حيــث يــدخل هــؤلاء الســوق بهــدف مــبيت وهــو سرقــة أمــوال المســاهمين والم
النصــب، فيعملــون علــى كســب ثقــة الزبــون والمســاهم، وبنــاء ســمعة مبدئيــة تولــد الثقــة، مــا يشجّــع
الناس على التعامل مع شركاتهم والتخلي عن الحذر أمام إغراء المرابح أو الأجور المخفضة، وعندما

تحين اللحظة المناسبة لهم يغلقون أبوابهم ويختفون”.

تحصل الشركات والمكاتب التي تعمل في مجال الوساطة والتأمين بين المهربين والراغبين في الهجرة
ا، من قيمة المبلغ المودع لديها، وهي نسبة جيدة جد %و  غير النظامية، على نسبة تتراوح بين
خاصــة مــع ازدهــار هــذا الســوق، لكــن الفســاد والمنافســة والمضاربــات تــؤدي إلى تعــثر الكثــير منهــا في
النهايــة، بينمــا يكــون هــدف بعضهــا منــذ الافتتــاح هــو سرقــة أمــوال المســاهمين والمتعــاملين، الذيــن
يــة وغمــوض تحيــط نفســها بــه إدارات هــذه ــا فــوضى إدار يجــدون أنفســهم في نهايــة المطــاف ضحاي

الشركات، ما يمنع مراقبة أعمالها أو ضبط أنشطتها.
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